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هذا التقرير


قامت ببحث موضوع هذا التقرير وكتابته كلاريسا بنكومو الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “مراقبة حقوق الإنسـان”؛ وقام بتحريره هاني مجلي المدير التنفـيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “مراقبة حقوق الإنسـان”، ودينا بوكمبنر، نائبة المستشار العام بمنظمة “مراقبة حقوق الإنسان”. وأعدت التقرير للنشر جورجينا قبطي المساعدة الإدارية بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “مراقبة حقوق الإنسان”. وقد تُرجم التقرير إلى اللغة العربية بفضل منحة من مؤسسة جيه إم كابلان فند (J.M. Kaplan Fund) .


�
ملخص وتوصيات


في 15 و16 يوليو/تموز 1998، قدمت إسرائيل تقريرها الأولي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من خبراء مستقلين والمنوطة بها مسؤولية رصد تنفيذ أحكام “العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية” والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به. وقد قامت هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تتألف من خـبراء مختصين، بتقييم مدى وفاء إسرائيل بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسـان التي تحظر التمييز ضد النسـاء، والتمييز العنصري، والتعذيب؛ غير أن هذه المراجعة من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تمثل المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل تقريراً عن النطاق الشامل للحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها القانون الدولي.


على أن هذا التقرير الذي يقع في 369 صفحة، والذي جاء متأخراً عن موعد تقديمه بأكثر من خمس سنوات، كان ينبغي أن يتضمن معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذتها إسرائيل إعمالاً للحقوق التي يقرها العهد الدولي، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. ولكن بدلاً من ذلك ـ مثلما أوضحت منظـمة “مراقبة حقوق الإنسان” بالحجج التي ساقتها في تقريرها للجنة المعنية بحقوق الإنسان ـ فإن تقرير إسرائيل لم يشتـمل على معلومات كافية بشأن التنفيذ الفعلي لأحكام العهد الدولي، وأغفل أي نقاش لتنفيذ إسرائيل لأحكام العهد في المناطق التي تسيطر عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان؛ كما أنه جانب الحقيقة في تصوير الممارسات الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا هامة من بينها التعذيب والاعتقال الإداري.


وفي “ملاحظاتها الختامية” على التقرير المقدم من إسرائيل (تقرير الأمم المتحدة رقم:CCPR/C/79/Add.93 ؛ مرفق في الملحق 1)، أيدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما أشارت إليه منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” من أوجه القصور الخطيرة في تنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد الدولي. ورغم ما خلصت إليه اللجنة من أن تقرير إسرائيل “يفتقر إلى المعلومات الكافية عن تنفيذ أحكام العهد الدولي في الواقع الفعلي، وعن العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذها على نحو فعال”، فإن اللجنة حددت 21 مجالاً من المجالات التي تبعث على القلق، وأوصت في بعض الحالات بخطوات محددة لوضع حد للانتهاكات، بينما طلبت في حالات أخرى معلومات إضافية عن الممارسات الإسرائيلية التي يُعتَقد أنها تشكل انتهاكاً للعهد.


وفي المجالات الثلاثة التي تناولتها منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” في تقريرها، وافقتنا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما ذهبنا إليه من أن إسرائيل لم تفِ بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد الدولي، ورفضـت ما ساقته إسرائيل من مبررات لانتهاكاتها المستمرة. أما بالنسبة لالتزام إسرائيل بتقديم التقارير عن إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، فقد خلصت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى “الوجود الطويل الأمد لإسرائيل في هذه الأراضي [المحتلة]، وموقف إسرائيل المبهم إزاء وضعها في المستقبل، فضلاً عن ممارسة قوات الأمـن الإسـرائيلية للولاية الفعلية فيها”، فلا بد من اعتبار أحكام العهد الدولي “سارية على الأراضـي المحتلة، وتلك المناطق من جنوب لبنان وغرب البقاع التي تمارس فيها إسرائيل سيطرة فعلية”. كما طلبت اللجنة من إسرائيل صراحةً أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني “معلومات عن تنفيذ أحكام العهد في جميع الأراضي التي تمارس فيها إسرائيل سيطرة فعلية خلال الفترة التي يتناولها التقرير”.


وقد أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أساليب التحقيق الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على الإقلاع عن استخدام أساليب تقييد اليدين في أوضاع مؤلمة، والهز العنيف، والحرمان من النوم، وهي أساليب تبيـحها، فيما يُعتَقد، المبادئ التوجيهية السرية الخاصة بالتحقيق التي وضعتها لجنة لانداو في إسرائيل؛ وقالت اللجنة: “إن رأي اللجنة اتجه إلى أن المبادئ التوجيهية يمكن أن تفـضي إلى الانتهاكات، وأن استخدام هذه الأسـاليب يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد أياً كانت الظروف. وتؤكد اللجنة أن المادة 7 من العهد تتضمن حظراً لا يجوز التحلل منه للتعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وفي إشارة واضحة للجهود المتكررة التي تبذلها إسرائيل لسن تشريع يقنن المبادئ التوجيهية للجنة لانداو، ومن ثم يضفي شرعية على التعذيب في الواقع الفعلي، قالت اللجنة: “إذا ما كان من المزمع سن قانونٍ ما من أجل إباحة أساليب التحقيق، فإن مثل هذا القانون ينبغي أن يحظر صراحةً جميع أشكال المعاملة المحظورة بموجب المادة 7”. 


 	كما انتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لأسلوب الاعتقال الإداري، ولاحظت أنه بالرغم من انخفاض عدد المعتقلين الإداريين، فلا يزال من الجائز اعتقال الأشخاص فترة طويلة، ولأجل غير مسمىً فيما يبدو، دون محاكمة، وأن الفلسطينيين المعتقلين في الأراضي المحتلة ليست لديهم نفس الحقوق في المراجعة القضائية المكفولة للأشخاص المعتقلين في إسرائيل بموجب القانون العادي، وأن بعض المعتقلين احتُجزوا باعتبارهم “وسائل للمساومة” في التفاوض مع طرف ثالث. وذكرت اللجنة أنها تعتبر التطبيق الحالي لأسلوب الاعتقال الإداري منافياً للمادتين 7 و16 من العهد الدولي، وكلتا المادتين لا يجوز الإخلال بهما في أوقات الطوارئ العامة؛ وأكدت أن عدم تقيد إسرائيل بالمادة 9 من العهد الدولي لا يجعلها في حلٍ من الالتزام بإجـراء مراجعة قضائية فعالة للاعتقال. كما أوصت اللجنة بألا يتجاوز استخدام الاعتقال الحدود الصارمة التي يقضي بها العهد الدولي، وبأن تصبح المراجعة القضائية الفعالة أمراً إلزامياً.


كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن طائفة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك التمييز ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، والإسرائيليين العرب، والبدو؛ واستخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة النارية والرصاصات المغطاة بالمطاط في تفريق المتظاهرين؛ والحبس الانفرادي الطويل الأمد؛ والقيود المفروضة على حرية الفلسطينيين في التنقل، وعلى الإقامة في القدس الشرقية؛ والممارسات التي تنطوي على التمييز في تمويل الهيئات الدينية؛ وأسلوب هدم منازل العرب المبنية “بدون ترخيص”، وهدم منازل العرب على سبيل العقاب؛ وتقاعس إسرائيل عن حماية ضحايا الاتجار بالرقيق الأبيض؛ وعدم وجود نصوص قانونية تتعلق بالزواج المدني والدفن. وإلى جانب هذا، فإن العديد من النتائج التي انتهت إليها اللجنة تتعلق كذلك بإعمال إسرائيل للحقوق التي يكفلها “العهد المدني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وهو الأمر الذي سوف تفحصه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماعها المقرر عقده بين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 و4 ديسمبر/كانون الأول 1998. وجدير بالذكر أن التقرير المقدم من إسرائيل إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.30) غير كامل هو الآخر، حيث يخلو من أي معلومات عن تنفيذ أحكام هذه العهد في جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.


ومنظمة “مراقبة حقوق الإنسان” ترحب بالنتائج والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص ما انتهت إليه من أنه يجب على إسرائيل تقديم تقارير عن تنفيذها لأحكام العهد الدولي في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية. ومنظمة “مراقبة حقوق الإنسان” تحث إسرائيل على التحقق من أن جميع التقارير التي تقدمها في المستقبل للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولسائر هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ المعاهدات، تتضمن معلومات كاملة عن تنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدات في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية.


كما تحث منظمة “مراقبة حقوق الإنسان“ إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات اللجنة، فضلاً عن التوصيات السابقة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وينبغي إيلاء أولوية خاصة لوضع حد على الفور للممارسات التي حـددتها اللجنة باعتبارها انتهاكاً للعهد الدولي، بما في ذلك أساليب التحقيق والاعتقال التي تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و16؛ والممارسات التي تنطوي على تمييز في تنظيم شؤون الإسكان، وجمع شمل الأسر، ومحل الإقامة، مما يشكل انتهاكاً للمواد 12، و17، و23، و26.


ونظراً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، فإن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” تحث إسرائيل أيضاً على القيام بما يلي:


وضع حدٍ لممارسة التعذيب على الفور، وتعديل القانون المحلي حتى يتفق مع ما ينص عليه العهد الدولي مـن حظر للتعذيب، بما في ذلك اعتماد تعريف للتعذيب يتسق مع القانون الدولي، والإعلان عن المبادئ التوجيهية التي تحكم إجراءات التحقيق.


 وضع حد فوراً لأسلوب احتجاز المعتقلين كرهائن، سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الخاضعة لسيطرتها؛ ويجب الإفراج فوراً عن الأشخاص المحتجزين باعتبارهم “وسائل للمساومة”.


وضع حدٍ للاعتقال الإداري التعسفي أو الطويل الأجل فوراً، وتنقيح قوانينها بحث تكفل لكل معتقل كحد أدنى الحق في مراجعة قضائية عاجلة وفعالة لشرعية وظروف الاعتقال؛ والحق في تلقي إيضاح لحقوقه فور القبض عليه، بلغته الأصلية، أو بعد القبض عليه بمدة يسيرة، وإبلاغه بالأسباب المحددة والتفصـيلية والخاصة بحالته، والتي دعت إلى حرمانه من حريته؛ والحق في الاتصال فوراً بالأسرة والمحامي والطبيب؛ وحق المعتقل في أن يُفرَج عنه، ويُسمَح له بالمطالبة بتعويض إذا كان اعتقاله تعسفياً أو غير قانوني.


ويتعين على إسرائيل تقديم تقريرها الدوري الثاني للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تنفيذ أحكام “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” في موعد لا يتجاوز يونيو/حزيران 2000.


�
13 يوليو/تموز 1998


إلى:		اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة


من:		منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”


الموضوع:	تقرير إسرائيل إلى اللجنة (CCPR/C/81/Add. 13)





	إن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”، إذ ترحب بالتقرير الذي رفعته إسرائيل إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فهي تود أن تلفت انتباه أعضاء اللجنة إلى عدد من جوانب القصور الرئيسية التي يتسم بها التقرير المذكور. فعلى وجه الخصوص، لا يغطي تقرير إسرائيل جميع المناطق الخاضعة لولايتها القانونية، ويفتقر إلى التفاصيل الكافية عن القيود المفروضة، قانوناً أو ممارسةً، على التمتع بالحقوق المحددة في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، ولا يلتزم بالدقة أحياناً في تصوير الممارسات الإسرائيلية. وإزاء جوانب القصور المذكورة، والبالغة الخطورة، فإن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” تعتقد أن تقرير إسرائيل قد ابتعد عن المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن شكل ومضمون التقارير الأولية ابتعاداً يبرر طلب اللجنة من إسرائيل تقديم معلومات إضافية قبل رفع تقريرها الدوري التالي.


	وتهدف المناقشة التالية إلى ضرب الأمثلة التوضيحية على جوانب القصور في التقرير، فهي لا تزعم أنها تفنيد شامل لما تقوله إسرائيل؛ إذ إن المنظمات غير الحكومية الأخرى، الدولية والفلسطينية والإسرائيلية، تتصدى في تقاريرها لجوانب قصور لا تقل أهميةً عن جوانب القصور المذكورة هنا.


الولاية القانونية على الأراضي المحتلة


تلزم المادة 2 (1) من العهد الدولي كل دولة من الدول الأطراف باحترام وكفالة حقوق "جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها". وبالرغم من هذه الصياغة التي تحدد مسؤولية الدولة بشرطين مجتمعين، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فسرت نطاق هذا النص تفسيراً لا يجمع بين الشرطين، فقالت إنه ينطبق على الأشخاص الموجودين في أراضي الدولة أو الذين يخضعون لولايتها القانونية بصورة أخرى. وكان من بين قرارات اللجنة فيما يتعلق بانتهاكات أوروغواي “للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” قرار يقول إن الأشخاص الذين فروا إلى الخارج لا يمنعهم نص المادة 2 (1) من تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة�، وقرار آخر يقول إن الدول الأطراف مسؤولة عن الانتهاكات التي يرتكبها ممثلوها الدبلوماسيون في الخارج�، وقرار يقول بجواز قبول البلاغات المرسلة من الأشخاص الذين اختطفهم عملاء أوروغواي ويقيمون خارج أوروغواي، استناداً إلى مسؤولية الدول الأطراف عن أفعال عملائها في أراضي الدول الأجنبية�.


وفيما يتعلق بلبنان، على وجه الخصوص، نجد أن التزام إسرائيل بتنفيذ أحكام العهد الدولي في الأراضي التي تحتلها يستند كذلك إلى ما اتخذته اللجنة سابقاً من قرارات بشأن هونغ كونغ؛ إذ قالت اللجنة، في سياق إقامة الحجة على ضرورة مواصلة هونغ كونغ تقديم التقارير بموجب أحكام العهد الدولي بعد انتقال السيادة عليها إلى جمهورية الصين الشعبية، ما يلي:


اتجه رأي اللجنة، في الحالات التي تتعرض فيها الدول الأطراف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” للانقسام، إلى أن معاهدات حقوق الإنسان تنتقل بانتقال الإقليم، وأن على الدول أن تظل مرتبطة بالالتزامات التي ارتبطت بها الدول السالفة بموجب العهد الدولي. فإذا كان الناس يتمتعون في إقليم ما بالحماية التي توفرها الحقوق المنصوص عليها في “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، فلا يجوز حرمانهم من هذه الحماية لا لسبب إلا انقسام ذلك الإقليم أو خضوعه لسيادة دولة أخرى أو أكثر.(CCPR/C/79/Add. 69)


وبالرغم من أن إسرائيل قد احتلت فقط جنوب لبنان، ولم تكتسب السيادة عليه، فإن مبدأ انتقال المعاهدة مع الإقليم لابد من تطبيقه عندما تتسلم دولة أخرى ذات سيادة زمام السيطرة على الإقليم، خصوصاً إذا كانت الدولة المحتلة والدولة ذات السيادة من الدول الأطراف في العهد الدولي�. ومنذ عهد قريب، وتحديداً في إبريل/نيسـان 1997، أقرت اللجنة بأن لبنان “ليس في مقدوره أن يكفــل التطبيق والاحترام الفعال لأحكام العهد الدولي في شـتى أرجاء الإقليم، لأن السلطات اللبنانية لا تستطيع الوصـول إلى المنطقة الجنوبية من البلاد، وهي التي ما تزال تخضع للاحتلال الإسـرائيلي” (CCPR/C/79/Add. 78, para. 4). ويجب ألا تترك اللجنة سكان جنوب لبنان، الذين يقضي العهد الدولي باحترام حقوقهم، دون النظر فيما إذا كانت هذه الحقوق تتمتع بالحماية.


وتعتقد منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أن الأفراد المقيمين في جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل يُعَدُّون أيضاً من “الداخلين في ولايتها”، وأن من حقهم أن تُحتَرم جميع حقوقهم المبينة في العهد الدولي. وننوّه هنا بأن “اتفاقية مناقضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” قد فسرتها اللجنة المنشأة بمقتضى أحكامها بأنها تسري على الأراضي التي تحتلها إسرائيل، بموجب المادة 2 من تلك الاتفاقية، وهي التي تنص على منع وقوع التعذيب في أي إقليم يخضع للولاية القانونية للدولة الطرف. وعندما قامت لجنة مناهضة التعذيب بالنظر في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته إسرائيل إليها في مايو/أيار 1998، نظرت اللجنة بصفة محددة فيما تمارسه إسرائيل من اعتقالات إدارية في الأراضي المحتلة، وانتهت إلى ضرورة النـظر في هذه الممارسـات لضـمان اتفاقها مع نص المادة 16 (CAT/C/SR. 337; CAT/C/ISR). كما أن اللجنة المنشأة بموجب “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” قد اتخذت نفس الموقف، وهو أن الالتزامات المترتبة على إسرائيل بمقتضى تلك المعاهدة تسري أيضاً على الأراضي التي تحتلها إسرائيل؛ وقالت أثناء نظرها، في مارس/آذار 1998، في ثلاثة تقارير دورية قدمتها إسرائيل في آن معاً، وهي السابع والثامن والتاسع، إنها تكرر الإعراب عن الرأي الذي انتهت إليه عام 1991، وهو أن تقرير إسرائيل ينبغي أن يشمل جميع السكان الخاضعين للولاية القانونية للحكومة الإسرائيلية (A/46/18 para. 368)؛ وإن إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم التقارير، في جميع المناطق التي تمارس فيها السيطرة الفعلية (CERD/C/304/Add. 45 para. 12). وبالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية العامة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وغيرهما من هيئات وآليات الأمم المتحدة قد أكدت، مراراً وتكراراً، التزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي التي احتلتها عام 1967.


وتعتقد منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أن الالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” تسري أيضاً على الأراضي الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان. وعدم قيام إسرائيل بإدراج معلومات في تقريرها إلى اللجنة عن مدى تنفيذها للعهد الدولي في تلك الأراضي معناه سوء تصوير خطير لمدى وفائها بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدة، على نحو ما سوف نناقشه فيما يلي.


الدقــــة


سجلت المنظمات غير الحكومية، الدولية والفلسطينية والإسرائيلية، ضروباً بالغة التنوع من الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق التي يكفلها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وغيره من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. ونظراً لضيق المساحة فسوف تركز منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” على نوعين فقط من أنواع هذه الانتهاكات، وهما التعذيب والاعتقال الإداري الطويل الأجل. وسوف نبين أن تقرير إسرائيل كثيراً ما يبتعد عن الدقة في تصوير مدى انتهاكاتها للعهد الدولي، سواء بعدم تقديم المعلومات الكافية عن التطبيق العملي لقوانينها، أو بإغفال ذكر ما يحدث في الأراضي المحتلة.


إن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” تحث اللجنة على أن تنظر نظرة فاحصة في التقارير المفصلة التي تتناول هذين النوعين من الانتهاكات، وغيرهما من القضايا، والتي قدمها “المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل”، ومنظمة العفو الدولية، والرابطة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة "المادة 19"، ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، ومنظمة “بتسليم”، و“الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة”، ولجنة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وأن تنظر في إمكان طلب معلومات إضافية عن الانتهاكات الإسرائيلية من المنظمات العديدة الأخرى التي لم تتمكن من إعداد التقارير ورفعها إلى اللجنة في الأسابيع القليلة التي انقضت بين نشر تقرير إسرائيل وانعقاد اجتماع اللجنة.


(1) الاعتقال الإداري


تزعم إسرائيل أن لوائح قانون الطوارئ لا تحرم أحداً من الحقوق التي ينص عليها “القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته”، ولا تضع عليها أية قيود إلا “لغرض صحيح، ولمدة لا تزيد عن اللازم، وبقدر لا يتجاوز المطلوب” (CCPR/C/81/Add.13 paras. 116-118). ولكن الواقع يقول إن إسرائيل استخدمت الاعتقال الإداري الطويل الأجل في احتجاز الأفراد رهائن، وباعتباره وسيلة من وسائل معاقبتهم على التعبير والنشاط السياسي غير المقترن بالعنف، وبديلاً عن تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة. كما أن استعمال إسرائيل للاعتقال الإداري قد يسهِّل ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى، بما في ذلك التعذيب، والقبض التعسفي على الأشخاص، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة. وإلى جانب ذلك فإن “المراجعة القضائية المستمرة” المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ (الاعتقال) لسنة 1979، وهو الذي ينظم استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري داخل “الخط الأخضر”، قد أصبحت مُفَرَّغةً فعلياً من معناها، بسبب ما تنص عليه أحكام القانون من أن تلك المراجعة يجب ألا تتناول صدق الوقائع التي تقوم عليها الأدلة، بل أن تنظر فيما إذا كانت الأدلة القائمة على وقائع يمكن أن تكون سبباً كافياً للاعتقال. ويسمح القانون أيضاً للقاضي الذي يرأس المحكمة “بقبول الأدلة دون حضور الشخص المعتقل أو من يمثله، ودون اطلاع أيهما على الأدلة”. (CCPR/C/81/Add. 13 Paras. 119-122). ويتعرض المعتقلون إدارياً من غير المقيمين في إسرائيل أو الضفة الغربية أو غزة، لقيد آخر على حقهم في توكيل من يدافع عنهم في المحكمة، إذ يسمح القانون لوزير العدل بأن يحدد عدد المحامين المسموح لهم بالترافع بحيث يقتصر على كل من حصل على تصريح أمنيّ رفيع المستوى. وإذا كان معظم المحامين الإسرائيليين اليهود الذين تقدموا بطلباتهم قد منحوا هذا التصريح الرفيع المستوى، فإن بعض المحامين الذين اتسموا بأكبر نشاط في الدفاع عن الفلسطينيين المعتقلين لأسباب أمنية، لم يسمح لهم به، وكان من بينهم تمار بيليج سريك، وأندريه روزنتال، ولي إتسيميل، ولم يحصل على التصريح إلا محاميان فلسطينيان فقط.


وقد سمحت إسرائيل في عدة حالات باستعمال قانون الاعتقال في احتجاز المواطنين اللبنانيين باعتبارهم وسائل مساومة ـ أي رهائن ـ لضمان الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين، وهي الممارسة التي سجلتها منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 1997 بعنوان: دون وضعية قانونية أو حماية: المعتقلون اللبنانيون في إسرائيل. وقد حظيت سياسة احتجاز الرهائن بالتبرير الرسمي لها في مارس/آذار 1998، وهو الوقت الذي نُشر فيه حكم المحكمة العليا الصادر في فبراير/شباط 1996 بشأن تجديد الاعتقال الإداري لمجموعة من عشرة مواطنين لبنانيين على الأقل، لم تُنشر أسماؤهم. وقد أقرت المحكمة العليا بأن اعتقالهم “يمثل انتهاكاً شديداً للكرامة الإنسانية”، ولكنها سمحت صراحةً باحتجاز السجناء كوسائل للمساومة. (استئناف الاعتقال الإداري رقم 94/10، الفقرة 12) وقال رئيس المحكمة القاضي باراك: “يكفيني أن أقول إن احتجاز المُدَّعين، إذا كان يزيد ويحمي أمن الدولة ـ ولو أن المدعين أنفسهم لا يشكلون ذلك الخطر ـ هو احتجاز قانوني” (استئناف الاعتقال الإداري رقم 94/10، الفقرة 13).


ولا يضع قانون الاعتقال أي حدود للطول التراكمي لمدد الاعتقال الإداري، وتواصل المحاكم الإسرائيلية تجديد أمر اعتقال المواطنين اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 21 معتقلاً، والذين تأكد وجودهم رهن الاحتجاز. وقد صدر آخر أمر بالتجديد لمدة ستة شهور في 20 إبريل/نيسان 1998؛ وكان أحد عشر معتقلاً منهم قد حوكموا من قبل أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي أصدرت أحكامها عليهم، بعد أن قبض على بعضهم رجال “جيش لبنان الجنوبي” وعلى البعض الآخر جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب لبنان، ثم ظلوا قيد الاعتقال الإداري مدة تتراوح بين أربع وعشر سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتهم. أما المعتقلون العشرة الآخرون فقد قبض عليهم رجال الجيش الإسرائيلي أو رجال الميليشيات اللبنانية في الأعوام 1987 و1989 و1994، ولم يُقدَّموا إلى المحاكمة قط. ويحتجز اثنان من هؤلاء، وهما مصطفي الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد، في مكان سري، ولم يُسمح للّجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهما. ولم يكن أحد من الواحد والعشرين معتقلاً المذكورين من بين اللبنانيين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم يومي 25 و26 يونيو/حزيران 1998، في إطار الصفقة التي نظمها الصليب الأحمر، والتي تسلمت إسرائيل بموجبها رفات إيتامار إيليا، الجندي الإسرائيلي الذي قتل أثناء هجوم شنته إسرائيل على جنوب لبنان في سبتمبر/أيلول 1997، في مقابل الإفراج عن عشرة سجناء لبنانيين محتجزين داخل إسرائيل، وخمسين معتقلاً لبنانياً كانوا محتجزين في سجن الخيام في جنوب لبنان، وجثث 40 لبنانياً آخر لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت في جنوب لبنان ثم نُقلت جثثهم إلى إسرائيل. وكان أحد المعتقلين الذين قبض عليهم في عام 1987، ويدعى غسان الديراني، قد أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية أمراً بالإفراج عنه يوم 28 يونيو/حزيران 1998، ولكن تأخر تنفيذ أمر المحكمة لمدة ثلاثين يوماً باعتبارها المهلة اللازمة لاستئناف الحكم من جانب النيابة العامة. وكانت إسرائيل قد نجحت في الطعن في حكم قضائي بإطلاق سراح الديراني قبل ذلك في عام 1997.


والأغلبية العظمى لأوامر الاعتقال الإداري الإسرائيلية لا تخضع لقانون الاعتقال، ولكنها تُنَفَّذُ في الضفة الغربية بموجب الأمر العسكري رقم 1229 لسنة 1988، وفي غزة بموجب الأمر العسكري 941 لسنة 1988. وتختلف هذه الأوامر العسكرية عن قانون الاعتقال في أنها لا تتطلب المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري، ولا تضع حداً أدنى للمهلة اللازمة للنظر في الاستئناف. فإذا حدث فعلاً أن استأنف أحد المعتقلين الأمر باعتقاله، فإن المراجعة القضائية تقتصر على فحص الأساس القانوني للأسباب المبررة لاعتقاله، ولا يتاح للمعتقلين عادةً الاطلاع على أي من الأدلة الموجهة ضدهم.


وتعتقد منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أن الاعتقال الإداري بموجب الأوامر العسكرية يستخدم في حالات كثيرة لاحتجاز الأفراد الذين لا ترغب إسرائيل في تقديمهم للمحاكمة، إما لأن الأدلة المتاحة لا تصل إلى الحد الذي يسمح بقبولها في المحكمة، وإما لأنها قد تميط اللثام عن بعض المصادر السرية. وقد أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم” تقريراً في يوليو/تموز 1997 بشأن ممارسات الاعتقال الإداري الإسرائيلية، وسجلت فيه حالات عديدة تثبت أن الاعتقال الإداري قد استخدم للمعاقبة على النشاط السياسي السلمي والتعبير عن الآراء السياسية. وتبين جميع الحالات التي يعرضها التقرير تقريباً أن المعتقلين قد حرموا من الاطلاع على الأدلة الموجهة ضدهم.


وقد أدى الضغط الذي مارسته المنظمات غير الحكومية، الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، وغيرها إلى انخفاض عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً منذ أمد طويل، ولكن هذا الانخفاض لم ينسحب على المعتقلين اللبنانيين الذين احتُجزوا كرهائن، ولا يبدو أنه قد أثر تأثيراً يُذكر في حالات المعتقلين لفترات قصيرة. ففي عام 1997 صدر ما لا يقل عن 1900 أمر بالاعتقال الإداري، وكان عدد يقدر بما لا يقل عن 100 فرد ما يزالون محتجزين حتى يونيو/حزيران 1998. ولا تتضمن هذه الأرقام المواطنين اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 100 تقريباً وما يزالون قيد الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة في سجن “الخيام” في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل جنوبي لبنان. وهكذا فإن السيطرة الإسرائيلية الفعلية على جنوب لبنان، وما رواه المعتقلون عن التحقيق معهم على أيدي الضباط الإسرائيليين أثناء احتجازهم في سجن “الخيام”، وإدراج خمسين معتقلاً من سجن “الخيام” في عملية تبادل الأسرى التي جرت يومي 25 و26 يونيو/حزيران 1998 ـ كل هذا يؤيد ما ذهبت إليه منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” من أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أحوال المعتقلين في سجن "الخيام".


وسواء كان الاعتقال يجري بموجب قانون الاعتقال أو الأوامر العسكرية، فإن حالات الاعتقال الإداري الطويلة الأجل، ودون تهمة أو محاكمة، والتي كثيراً ما تجري في ظروف قاسية، تشكل اعتقالاً تعسفياً، ومن ثم فهي تُعتبر انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي. وقد أعلنت إسرائيل أنها قد تحللت من الالتزام بالمادة 9، استناداً إلى الإجراءات المسموح بها في المادة 4؛ ولكن المادة 4 تنص على أن الدول الأطراف التي تتحلل من التزاماتها بموجب العهد الدولي لا يجوز لها أن تتخذ مثل هذه التدابير إلا “في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع”؛ كما أوضحت اللجنة فيما بعد أنها تعتبر مثل هذه التدابير “ذات طابع استثنائي ومؤقت” (التعليق العام 5/13 لعام 1981، الفقرة 3). وحتى لو أن اللجنة سلَّمت بأن حالة الطوارئ التي استمرت خمسين عاماً، وبأن قانون الاعتقال الذي استمر تطبيقه تسعة عشر عاماً يعتبران ذوي طابع استثنائي ومؤقت، فلابد لها أن تتساءل إلى أي مدى يمكن اعتبار استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري من التدابير الضرورية التي تتخذ “في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع”، علماً بأن إسرائيل قد أقرت في حالات عديدة بأن قرار اعتقال الأشخاص إدارياً لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بأي خطر يمثله هؤلاء الأشخاص. ولما كانت قوانين الحرب تحظر احتجاز الرهائن حتى في زمن الحرب، فيجب على اللجنة ألا توافق على احتجاز الرهائن في ظل قانون حقوق الإنسان بألا تسمح لإسرائيل بتبرير الاعتقال الإداري الطويل الأجل للإفراد، بغرض التأثير في أفعال الآخرين. وإلى جانب ذلك، فإن المادة 4 تنص على أن أي تدابير تتخذها الدول الأطراف التي لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي يجب ألا تكون منافية “للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”. وباعتبار إسرائيل من الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، فإن استعمالها للاعتقال الإداري الطويل الأجل بغرض احتجاز الأشخاص الذين يتمتعون بحماية تلك الاتفاقية كرهائن، يمثل انتهاكاً للحظر المطلق الذي تفرضه تلك الاتفاقية على احتجاز الرهائن (المادة 34)، وما تنص عليه من ضرورة احتجاز الأشخاص المحميين في البلد المحتل (المادة 76)�، وأن يكون الاحتجاز “لأسباب أمنية قهرية” (المادة 78، التوكيد مضاف)�.


وتعتقد منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أن استعمال إسرائيل للاعتقال الإداري الطويل الأجل واحتجاز الرهائن يمثل انتهاكاً “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وللقانون الإنساني الدولي، ومن المشكوك فيه إذا ما كان يتناسب مع الخطر الذي يتهدد الدولة، فضلاً عن أنه يفتقر إلى “الطابع الاستثنائي والمؤقت” الذي تستوجبه المادة 4. وتعتقد منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أيضاً أن استعمال إسرائيل للاعتقال الإداري الطويل الأجل قد يمثل انتهاكاً للمادة 7 التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تصدّت لجنة مناهضة التعذيب في مايو/أيار 1998 لهذا الاحتمال، فذكرت في النتائج والتوصيات التي وجهتها إلى إسرائيل أنه “لابد من إعادة النظر في ممارسة الاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة بهدف ضمان اتساقه مع المادة 16 [من اتفاقية مناهضة التعذيب]” (CAT/C/ISR).


(2) التعذيب


تعترض منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” بشدة على وصف إسرائيل لقانونها بأنه يحظر استعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبأنه يوفر الإشراف الفعال على إجراءات الاعتقال والتحقيق. وقد أشارت لجنة مناهضة التعذيب مراراً وتكراراً إلى أن على إسرائيل أن تدرج في قوانينها المحلية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية. وأضافت اللجنة في مايو/أيار 1998 أن استعمال إسرائيل لأسلوب تغطية رؤوس المعتقلين، وهزهم بعنف أثناء التحقيق معهم “يمثل مخالفة للمواد 1 و2 و16 من الاتفاقية، ويجب الكف عن ذلك فوراً”. والمعتقد أن إجراءات التحقيق التي حددتها اللجنة هي من الإجراءات التي تسمح بها “قواعد لانداو” السرية الإسرائيلية، وأوصت اللجنة أيضاً بأن “تنشر تلك المبادئ التوجيهية بأكملها على أية حال” (CAT/C/ISR). ويُعتقد أن معتقلاً واحداً على الأقل، هو عبد الصمد حريزات، قد توفي نتيجة هزّه بعنف أثناء التحقيق معه.


وإلى جانب امتناع إسرائيل عن النص صراحة على حظر التعذيب، فإن التشريع الذي تشير إليه في تقريرها باعتباره القانون الذي يضع المادة 7 موضع التنفيذ (CCPR/C/81/Add 13 paras. 169-174) قد تلاشى تأثيره فعلياً بسبب لجوء الدولة المتكرر إلى “الدفع بمبدأ الضرورة” تبريراً لاستعمال التعذيب. ويستند هذا المبدأ إلى المادة 34 (11) من قانون العقوبات، التي تنص على ما يلي:


لا يتحمل الشخص مسؤولية جنائية عن فعل كانت له ضرورة مباشرة من أجل إنقاذ حياته أو حريته أو شخصه أو ممتلكاته، أو حياة فرد آخر أو حريته أو شخصه أو ممتلكاته، من خطر عملي يتمثل في الضرر البالغ النابع من الظروف القائمة وقت ارتكاب الفعل والتي لا تتيح له أي خيار آخر سوى ارتكابه.


ورغم أن القانون الإسرائيلي يسمح بالمراجعة القضائية لمزاعم وقوع الانتهاكات أثناء التحقيق (CCPR/C/81/Add.13 paras. 188-191)، فالواقع هو أن المحكمة العليا تقبل بصورة روتينية ما تقول به الدولة من تبرير لاستعمال القوة الجسدية في التحقيق ابتغاء الحصول على المعلومات المطلوبة بصورة عاجلة من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات.


ومن المثالب الأخرى الخطيرة في إجراءات المراجعة القضائية ما درجت عليه المحكمة العليا من قبول استخدام الضغط الجسدي أثناء التحقيق ما دام لم ينتهك القانون الإسرائيلي، مع امتناعها عن البت فيما إذا كانت بعض أساليب التحقيق المحددة تنتهك القانون في الواقع. بل إن عزوفها عن البت فيما إذا كانت ممارسات معينة تشكل تعذيباً يتجلى حتى في الحالتين اللتين تستشهد بهما إسرائيل في تقريرها؛ ففي قضية البلبيسي (CCPR/C/81/Add. 13 para. 189)، حكمت المحكمة العليا بإلغاء الحظر المؤقت على “استخدام القوة الجسدية” في التحقيق دون تعليق على الطلب الذي تقدم به مستأنف الحكم بالنص صراحة على استبعاد أسلوب الهز العنيف، مما يوحي بأن استعماله لا يُعدُّ مخالفاً للقانون، وفي قضية حمدان (CCPR/C/81/Add. 13, para. 190)، حكمت المحكمة مرة ثانية بإلغاء الحظر المؤقت على استعمال القوة الجسدية دون تعليق على الوسائل المستخدمة، قائلة “إننا لم نتلق أية معلومات بشأن أساليب التحقيق التي ينتوي الخصم استعمالها، ونحن لا نعبر عن أي آراء بشأنها”�. وأخيراً وافقت المحكمة العليا على التصدي لمسألة قانونية بعض إجراءات التحقيق المحددة في يناير/كانون الثاني 1998، ولكنها أجّلت عقد جلسات إضافية بعد أن استمعت إلى شهادة النيابة في مايو/أيار. وقال أحد أعضاء المحكمة العليا إيضاحاً لذلك التأجيل إن على الكنيست أن يصدر التشريعات التي تحدد أساليب التحقيق القانونية.


وقد ورد أن وزارة العدل تقوم حالياً، استجابة للموقف الذي اتخذته المحكمة العليا، بإعداد مشروع تعديل لقانون مكافحة الإرهاب (1948) بحيث يقر صراحةً استعمال الضغط الجسدي في التحقيق، بما في ذلك أساليب التحقيق التي يُعتقد أن “قواعد لانداو” السرية تسمح بها، والتي انتهت لجنة مناهضة التعذيب إلى أنها تشكل تعذيباً. وورد أن نص التعديل يسمح باستعمال الضغط الجسدي في التحقيقات ما دامت الأساليب المستعملة تتفق مع المبادئ التوجيهية السرية. وقد حذفت مادة مماثلة من مشروع نص سابق “لقانون جهاز الأمن العام” في أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق من جانب منظمات حقوق الإنسان. وما يزال المشروع الحالي لنص “قانون جهاز الأمن العام” يسمح بوضع مبادئ توجيهية سرية للتحقيق، ويمنح موظفي الجهاز حصانة من المسؤولية الجنائية ماداموا يتصرفون “بحسن نية وعلى نحو معقول أثناء قيامهم بواجباتهم”، وهذا من شأنه تقليل الضمانات القانونية التي تحمي الأشخاص من التعذيب. وينص مشروع القانون أيضاً على أن قيام أي فرد من أفراد جهاز الأمن العام أو اللجنة البرلمانية التي تشرف على الجهاز بالكشف عن أية معلومات دون إذن سابق يعتبر جريمة جنائية.


وتعتقد منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أن استخدام إسرائيل للقوة الجسدية في التحقيق يعتبر انتهاكاً للمادة 7 من العهد الدولي.


إن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” تحث اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على ما يلي:


 أن تطلب من إسرائيل تقديم معلومات بشأن تنفيذها للعهد الدولي في الأراضي التي تحتلها في الضفة الغربية وغزة والجولان وجنوب لبنان، وفقاً لما تقضي به المادة 40 (ب) من العهد الدولي، والقاعدة 70(2) من اللائحة الداخلية للّجنة (CCPR/C/3/Rev. 5).


 أن تشجب ممارسة الاعتقال الإداري للأفراد، لأسباب لا تتعلق بالحالة الخاصة لكل منهم، أي في ظروف يكون فيها الاعتقال وسيلة وحسب للضغط على الآخرين والتأثير في أفعالهم.


 أن تشجب استخدام إسرائيل للتعذيب أثناء التحقيق، وأن تكرر ما يتضمنه العهد الدولي من حظر مطلق للتعذيب.


وإلى جانب ذلك فإن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن توصي دولة إسرائيل بالقيام بما يلي:


 أن تكف فوراً عن استعمال التعذيب، وتعدل القانون المحلي حتى يتفق مع ما ينص عليه العهد الدولي من حظر للتعذيب، بما في ذلك اعتماد تعريف للتعذيب يتسق مع القانون الدولي، وأن تعلن على الملأ المبادئ التوجيهية التي تحكم إجراءات التحقيق.


 أن تضع على الفور حداً لأسلوب احتجاز المعتقلين كرهائن، سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، ويجب الإفراج فوراً عن الأشخاص المحتجزين باعتبارهم “وسائل للمساومة”.


 وفي حالة استمرار إسرائيل في اعتقال الأشخاص إدارياً في إطار حالة طوارئ معلنة، ولأسباب خاصة بكل حالة فردية على حدة، فإن عليها تنقيح قوانينها لضمان تمتع كل معتقل بالحقوق التالية كحد أدنى:


-	الحق في المثول أمام سلطة قضائية أو سواها على وجه السرعة بعد القبض عليه.


-	الحق في تلقي إيضاح لحقوقه فور القبض عليه، بلغته الأصلية، أو بعد القبض عليه بمدة يسيرة، وإبلاغه بالأسباب المحددة والتفصيلية والخاصة بحالته، والتي دعت إلى حرمانه من حريته.


-	الحق في الاتصال مباشرة بالأسرة والمحامي والطبيب.


-	حق الشخص في الطعن في قانونية اعتقاله في جلسة قضائية عادلة، وبصفة دورية إذا اقتضى الأمر، وإطلاق سراحه، والسماح له بطلب التعويض إذا كان الاعتقال تعسفياً أو غير قانوني.


-	الحق في التقدم بشكوى إلى سلطة قضائية بشأن سوء المعاملة.


 وإلى جانب ما تقدم، يتعين ضمان التنفيذ الإداري والقضائي لهذه الحقوق بتعديل القوانين المحلية بحيث:


-	تقرّ بأن القانون الدولي لا يسمح بالاعتقال الإداري للأفراد دون أجل مسمىً لمجرد اتخاذهم رهائن أو وسائل للمساومة من أجل الأمن القومي.


-	تضمن تمتع كل فرد محتجز بموجب أمر عسكري بالحق في الطعن في المراجعة السريعة لأمر الاعتقال، وإبلاغه بحقه في توكيل محامٍ للتقدم بهذا الطعن، وحقه في استئناف أي حكم يصدر ضده في غضون مهلة محددة ومناسبة.


-	تضمن أن المراجعة القضائية للاعتقال بموجب قانون سلطات الطوارئ (الاعتقال) لسنة 1979 تستوجب من القضاة التحقق من صحة الوقائع التي تقوم عليها الأدلة المقدمة تبريراً لحرمان المعتقل من حريته، وأن يكون حضور المعتقل، أو من يمثله، إلزامياً أثناء الجلسة.


�
الملحق 2


اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة


اعتمدت الجمعية العامة “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به، والذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى بشأن انتهاك أي حق من الحقوق المقررة في العهد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، ودخلا حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976. أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد اعتُمد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1989، وبدأ نفاذه في 11 يوليو/تموز 1991. وتعد إسرائيل من الدول المائة والأربعين الأطراف في العهد الدولي، حيث صدقت عليه في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991. غير أنها لم تلحق بعد بالدول الاثنتين والتسعين الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول، ولا بالدول الإحدى والثلاثين الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي. وقد قدمت إسرائيل تقريرها الأولى بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي في 9 إبريل/نيسان 1998، رغم أن الموعد المقرر لتقديمه كان في يناير/كانون الثاني 1993. ويتعين عليها تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد لا يتجاوز يونيو/حزيران 2000.


وقد أُنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لرصد تنفيذ الدول الأطراف لأحكام العهد الدولي والبروتوكولين الملحقين به. وتتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً ينص العهد الدولي على أن يكونوا “من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان”. ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد الدولي بالاقتراع السري لولاية مدتها أربع سنوات. إلا أن نصف عدد أعضاء اللجنة يتم انتخابهم كل عامين خلال الدورة السنوية للجمعية العامة. وأثناء الدورة الثالثة والستين كان أعضاء اللجنة هم: نيسوكي أندو (اليابان)، وبرافولاشاندرا ناتوارلال باغواتي (الهند)، وتوماس برغنتال (الولايات المتحدة)، وكريستين شانيه (فرنسا)، وعمران الشافعي (مصر)، وإليزابيث إفات (أستراليا)، وبيلار غايتان دي بومبو (كولومبيا)، وإكارت كلاين (ألمانيا)، وديفيد كرتسمر (إسرائيل)، وراجسومير للا (موريشيوس)، وجون مارك ألكسندر لورد كلوفيل (المملكة المتحدة)، وسيسيليا مدينا كويروغا (شيلي)، وفاوستو بوكار (إيطاليا)، وخوليو برادو فاليخو (الإكوادور)، ومارتن شاينن (فنلندا)، ودانيلو تورك (سلوفينيا)، وماكسويل يالدن (كندا)، وعبد الله زكية (لبنان).


وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة، وتستغرق جلساتها كل مرة ثلاثة أسابيع؛ وتعقد اجتماعاتها عادة في مارس/آذار في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفي يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وخلال هذه الجلسات تتلقى اللجنة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد الدولي وتقوم بدراسـتها، وتصدر تعليقات عامة بشأن نطاق أحكام العهد الدولي وتأويلها؛ وفي أحوال معينة تقوم اللجنة باستلام ودراسة بلاغات من الأفراد والدول الأطراف تنطوي على ادعاء بانتهاك إحدى الدول الأطراف لأحكام العهد الدولي.


وتتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها إعمالاً للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. ويتعين تقديم التقرير الأول خلال سنة من بدء نفاذ العهد، ثم تقدم التقارير التالية كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة هذه التقارير في جلسات علنية من خلال الحوار مع ممثلي الدولة الطرف المعنية. وفي اليوم الأخير من الجلسة، تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية تلخص فيها أهم بواعث قلقها، وتقدم مقترحات وتوصيات مناسبة للدولة الطرف المعنية. ورغم أن هذا الحوار لا يجوز أن يشارك فيه سوى أعضاء اللجنة وممثلي الدولة الطرف المعنية، فإن اللجنة تحث المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات أو تقارير كتابية إليها. كما تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أعمالها.


ويمكن الحصول على نسخ من تقارير الدول الأطراف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب الملاحظات الختامية للجنة، والمحاضر الموجزة لجلسات مراجعة تقارير الدول الأطراف، والتعليقات العامة على العهد الدولي، وذلك من الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf ، أو بالكتابة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على العنوان التالي:


Office of the High Commissioner for Human Rights, Palais des Nations 8-14, avenue de la Paix 1211, Geneva 10, Switzerland.


�
الملحق 4


تحفظات إسرائيل والأحكام التي لم تلتزم بها من العهد الدولي


التحفظات


“بالإشارة إلى المادة 23 من العهد، وأي حكم آخر منه مما قد يسري عليه هذا التحفظ، فإن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية تخضع في إسرائيل للقانون الديني للطرفين المعنيين.


“وحيثما يتعارض هذا القانون مع الالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب العهد الدولي، تحتفظ إسرائيل بالحق في تطبيق ذلك القانون”.


إخطار بالأحكام التي لم تتقيد بها إسرائيل بموجب المادة 4(3) من العهد الدولي


“ظلت دولة إسرائيل منذ إنشائها ضحية للتهديدات والاعتداءات المتواصلة التي تستهدف وجودها فضلاً عن حياة مواطنيها وممتلكاتهم.


“وقد اتخذت هذه التهديدات والاعتداءات شكل التهديدات بالحرب، والهجمات الفعلية المسلحة، وحملات الإرهاب التي أسفرت عن قتل وإصابة البشر.


“ونظراً لما تقدم، فإن حالة الطوارئ التي أعلنت في مايو/أيار 1948 ظلت سارية المفعول منذ ذلك الحين. ويشكل الوضع القائم حالة طوارئ عامة بالمعنى الذي تقصده المادة 4(1) من العهد الدولي.


“ومن ثم فإن حكومة إسرائيل وجدت أنه من الضروري، وفقاً للمادة 4 المشار إليها، أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، التدابير اللازمة للدفاع عن الدولة، ولحماية الأرواح والممتلكات، بما في ذلك استخدام صلاحيات القبض والاعتقال.


“وحيثما تتعارض هذه التدابير مع المادة 9 من العهد الدولي، فإن إسرائيل لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذه المادة”.


3 أكتوبر/تشرين الأول 1991 


     








� انظر الرسالة المقدمة من كارمن أمندولا ماسيوتي (Carmen Amendola Massiotti) وغراسيلا باريتوسيو (Graciela Baritussio)، رقم 25/1978، المعتمدة في 26 يوليو/تموز 1982، الفقرات 7(1)-7(2)؛ والرسالة المقدمة من ميغيل أنخِل إسترلا (Miguel Angel Estrella)، رقم 74/1980، المعتمدة في 29 مارس/آذار 1983، الفقرة 4(1)؛ والرسالة المقدمة من أنطونيو فيانا أكوستا (Antonio Viana Acosta)، رقم 110/1981، المعتمدة في 29 مارس/آذار 1984، الفقرة 6.


� انظر الرسالة المقدمة من فيدا مارتنز (Vida Martins)، رقم 57/1979، المعتمدة في 23 مارس/آذار 1982، الفقرة 7؛  والرسالة المقدمة من مابل بريرا مونتيرو (Mabel Pereira Montero)، رقم 106/181، المعتمدة في 31 مارس/آذار 1983، الفقرة 5؛ والرسالة المقدمة من سامويل ليشتنشتاين             (Samuel Lichtensztejn)، رقم 77/1980، المعتمدة في مارس/آذار 1983، الفقرة 6(1). 


.


� انظر الرسالة المقدمة من سيرخيو روبن لوبيز برغوس (Sergio Ruben Lopez Burgos)، رقم 52/1979، المعتمدة في 29 يوليو/تموز 1981، الفقرات 12(1)-12(3)؛ والرسالة المقدمة من ليليان سيليبرتي دي كاساريغو (Lilian Celiberti de Casariego)، رقم 56/1979، المعتمدة في 29 يوليو/تموز 1981، الفقرات 10(1)-10(3). 





� أصبحت لبنان طرفاً في العهد الدولي بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، قبل قيام إسرائيل باحتلال جزء من أراضيها.


� كثيراً ما يحتجز المعتقلون العرب من خارج الضفة الغربية وغزة في معتقلات داخل إسرائيل بما في ذلك كيشون، وعسقلان، وأيالون. ومنذ إغلاق معقل كتسيعوت في جنوب إسرائيل عام 1995، أصبح معظم المعتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة يحتجزون في معتقل مجدو في شمالي إسرائيل.


� ويؤكد تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 78 أنه “لا يجوز الأمر باتخاذ هذه التدابير إلا لأسباب أمنية حقيقية وقهرية، ويجب الإبقاء على طابعها الاستثنائي”.


� أطلق سراح حمدان آخر الأمر بعد أن قضى عشرة شهور إضافية رهن الاعتقال الإداري؛ ورغم تأكيدات جهاز الأمن العام بأن اعتقال حمدان واستعمال وسائل الضغط الجسدي في التحقيق معه كان ضرورياً للحصول على معلومات ذات أهمية حيوية بالغة لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية، فلم تُوجّه إليه أية تهمة جنائية.
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